
161950 - تطوير وتقليد الماكينات دون رجوع للشركة المصنعة

السؤال

أعمل مهندس صيانة في أحد المصانع الطبية ،المصنع به ماكينات قديمة تعدت 18 سنة ، وحديثة ومعظمها
مستوردة من ألمانيا . بعض هذه الماكينات مكتوب في عقدها جميع الحقوق محفوظة ، وأيضا مكتوب علي العميل

الحفاظ علي سرية الأوراق والتصميم ، بمعنى ألا يعطيها لشركات أخرى .
في بعض الأحيان هذه الماكينات تحتاج إلي زيادة مرحلة ، أو إزالة مرحلة لزيادة الإنتاج ، أي نعمل بها تطويرا ،

وهذا التطوير يلائم العمل ، ويزيل عيوب الماكينة . وكذلك أحيانا لكثرة معرفتنا بالماكينة نصنع مثلها ، مع زيادة
التطوير بوضع أفكار جديدة ، وحذف الغير مفيد ، أو الذي يسبب لنا مشكلة في الإنتاج .

ما حكم عملي ؟ وهل أصنع ما نحتاج في المصنع أم لا ؟
أنا تركت عملا سابقا لوجود شبهة ، فهل أنا متحري الحرام أم متنطع ؟ وما الحل ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لا يظهر مانع أو حرج في ما تقوم به من عمل ، وللمصنع أن يطور ما لديه من أجهزة ،

وأن يحاكيها ويقلدها ، لأنه ملك الآلة ، فجاز له التصرف فيها بما يحقق مصلحته ،
والممنوع هو إعطاء أسرار صنعها وتصميمها للشركات التجارية المنافسة ، مراعاة لحقوق

الاختراع ، ومنعا لإلحاق الضرر بالشركة المصنّعة .
ثانيا :

إذا كان العمل مشتبها ، أو مختلفا في حله وحرمته ، فتركه من الورع ؛ لقول النبي صلى
هِ ضِ رْ عِ هِ وَ ينِ أَ لِدِ رَ بْ تَ اتِ اسْ هَ بُ ى الشُّ قَ نْ اتَّ مَ الله عليه وسلم : ) فَ
لَ وْ ى حَ عَ رْ ي يَ اعِ الرَّ امِ كَ رَ ي الْحَ عَ فِ قَ اتِ وَ هَ بُ ي الشُّ عَ فِ قَ نْ وَ مَ وَ

يهِ ( رواه البخاري )52( ومسلم )1599(. تَعَ فِ رْ كُ أَنْ يَ وشِ ى يُ مَ الْحِ
كَ ( رواه الترمذي )2518( يبُ رِ ا لا يَ لَى مَ كَ إِ يبُ رِ ا يَ عْ مَ وقوله : ) دَ

يحٌ ، وصححه الألباني في حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ والنسائي )5711( وقال الترمذي : هَ
صحيح الترمذي.

نا نوع من التكلّف والتنطع . وإذا كان العمل جائزا لا شبهة فيه ، فتركه تديّ
واعلم أن البعد إذا اتقى في الله عمله ، وتحرى الحلال البين له ، فلا ينبغي له أن

يلتفت إلى كثرة الوساوس التي تعرض لبعض الناس في أعمالهم ، ومكاسبهم ، وإلا أفسد
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الوسواس عليه أمره .
والله أعلم .
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